الإصلاح التربوى والشراكة المجتمعية المعاصرة

مقدمة الكتاب

مقدمة الكتاب
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً مباركاً طيباً، كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على عظيم نعمه، أحمده سبحانه، وهو الولى الحميد، وأتوب إليه جل شأنه، وهو التواب الرشيد.
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده، لا شريك له، شهادة تستجاب بها عظائم نعمه، ونستدفع بها عوائد نقمه، ونتوخى منها الرحمة لنا (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (سورة الشعراء: الآية 88-89).
وأشهد أن محمداً بن عبد الله عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله على عظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين الذين قاموا بحق صحبته، وحفظ شريعته، وتبليغ الدين الحق إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، حين تمسكوا بقواعد دينهم الحنيف.

وبعد:
تعيش المجتمعات الإنسانية الآن عصر المعرفة، وتستشرف المستقبل عن طريق تضمين سياساتها المجتمعية نظم الاعتماد وضمان الجودة والرقابة على التعليم، وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم والبحث العلمى، وتحسين مستوى المعيشة بين الأفراد.

وفى المجتمع العربى تأتى قضايا تربوية لها الأولوية فى المواجهة، وتنادى آراء عديدة بحتمية الشراكة المجتمعية فى تدعيم هذه القضايا التربوية المطروحة، فقضايا مثل العمل والبطالة تستلزم المشاركة من كافة التنظيمات المجتمعية والمهنية فى مواجهتها وإيجاد الحلول الناجزة لها، ومن ثم يجب أن نعيد صياغة أدوار المؤسسات التعليمية وأولوياتها، ونراجع برامجها وأنشطتها لتناسب سوق العمل واحتياجات التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة للتعليم المهنى، والعمل على تطويره، وتأصيل فكر التعليم المستمر مدى الحياة.

ولتحقيق هذه الشراكة المجتمعية فى تدعيم هذه القضايا فى الإصلاح التربوى نحتاج إلى معرفة ملامح الطريق فى هذا المجال، وقد حاولت بعض الأحزاب السياسية العربية الحاكمة أن تحدد هذه الملامح.

فعلى سبيل المثال وفى ورقة التعليم الصادرة عن مؤتمر الحزب الوطنى الديمقراطى المصرى فى سبتمبر 2002م تم التأكيد على أهمية الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية وإتاحة فرص التميز والتنويع بينها، وعلى أهمية إعمال قواعد الجودة الشاملة وشروط الاعتماد لهذه المؤسسات وبرامجها التعليمية وما تمنحه من الشهادات التعليمية، وتنادى هذه الآراء بأهمية رفع مستوى الأداء وضمان جودة العملية التعليمية فى المدارس والمعاهد والكليات بكافة أشكالها.

ومن أهم آليات التطوير المقترحة من لحنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى مجالى التربية والتعليم خضوع كل مؤسسات التعليم فى مصر لمعايير قياس واضحة تقوم بها هيئات اعتماد مستقلة، وتعتمد برامج ونظم تقييم الأداء وضمان الجودة الذاتية بين مؤسسات التعليم، وفى كل مستوياتها، كما بدأت العديد من الدول العربية اعتماد هذه المعايير والبرامج ونظم تقييم الأداء وضمان الجودة فى كافة مؤسساتها التعليمية.

وهكذا بدأ الوعى الخاص بثقافة الجودة ومناخ التطوير المستمر ينتشر فى مؤسسات التعليم العربى من أجل النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق التنمية المستمرة للموارد البشرية وبما يتوافق مع متطلبات العصر وتقنياته وبما يهيئ المشاركة الفعالة فى تنمية الموارد وتحقيق النمو والتقدم فى المجتمع العربى.

وفى جانب آخر تتصاعد التحديات التى تواجه الجمعيات الأهلية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وتشير التقارير إلى وجود (72) مليون أمى فى الوطن العربى، ووجود (12) مليون طفل عربى فى سن الإلزام خارج منظومة التعليم النظامى، وتتمثل الصعوبات التى تواجه الجمعيات الأهلية من أجل تقديم برامج تعليم الكبار فى صعوبة توفير برامج متطورة وقلة برامج تعليم الكبار الخاصة بالمرأة وغياب دور البحث العلمى فى تطوير سياسات وبرامج تعليم الكبار وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة وصعوبة توفير أماكن لتقديم هذه البرامج، مع صعوبة توفير وسائل تكنولوجية جديدة لتقديم هذه البرامج. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة المجتمعية بين كافة التنظيمات المجتمعية لتحقيق التكامل بين التعليم النظامى وتلك البرامج المستحدثة لتعليم الكبار مع مراعاة جودة المحتوى فى هذه البرامج.

وفيما يتصل بشئون البيئة فى المجتمع العربى عامة، وفى مصر على وجه الخصوص، فمصادر التلوث قد زادت وأصبحنا على موعد فى شهور الصيف من كل عام مع ظاهرة السحابة السوداء التى تخنق الأنفاس، وتمطر الأمراض والعلل فوق الرؤوس، وتصبح الحاجة ماسة إلى شراكة مجتمعية فعالة نتلمس معها الأمل فى أن ترى العيون سماءً صافية بها الأكسجين وليس كلها ثانى أكسيد الكربون، فالملوثات فى الهواء قد زادت نتيجة دخان المصانع والحرق المكشوف وعوادم السيارات مما ساهم فى تفاقم مشكلة التلوث البيئى وإحداث اختناقات فى أوقات كثيرة، وتتعالى الصيحات منادية بشراكة مجتمعية فعالة من أجل التحكم فى مصادر التلوث المختلفة، وتخفيف حدتها، فالتعاون بين كافة التنظيمات المجتمعية مطلوب الآن وبشدة من أجل مواجهة فعالة لمشكلات التلوث البيئى فى الوطن العربى.

وإذا كانت الأحزاب السياسية تعنى تنظيمات اجتماعية لتحقيق وظائف تنموية وتمثيل المصالح الاجتماعية لأفراد المجتمع والتعبير عنها والتدريب على الديمقراطية والمشاركة وتداول السلطة، فإن الأحزاب السياسية العربية تتهم بأنها مفككة ومتعثرة ولم تحقق أهدافها. وقد شهد مسار العمل الحزبى فى الوطن العربى كبوات كثيرة، ودخل فى مآزق عديدة، فبعض هذه الأحزاب السياسية غير متماسكة داخلياً، وأخرى غير معروفة خارج مقراتها وتواترت الانتقادات حول مدى قدرة هذه الأحزاب السياسية على إحداث الشراكة المجتمعية الفعالة فى مواجهة العديد من قضايا الوطن، ومن بينها بالطبع قضايا التربية والتعليم. فلدينا فى مصر –على سبيل المثال- سبعة عشر حزباً سياسياً من بينها الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، إلا أن معظم هذه الأحزاب السياسية تتميز بغياب أنشطتها عن الساحة المجتمعية، وتعانى صراعات شخصية من أجل ارتقاء الكراسى العليا بها.

ولأسباب عديدة ومتداخلة هناك نظرة سلبية من الرأى العام العربى للحياة الحزبية فى مجملها، فالأحزاب السياسية غير متواجدة فى الشارع، ولا تسعى لنشر مبادئ المحافظة على البيئة، كما أن بعض المشتغلين بالعمل السياسى يعتبرون عملهم السياسى مهنة للارتزاق، وهذا من ضمن عوامل ضعف العمل السياسى فى المجتمع العربى، إضافة إلى قانون الطوارئ الذى يؤدى لعدم مباشرة كافة ألوان النشاط السياسى فى الشارع فى أمن وأمان، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها المواطن فى معظم البلدان العربية وارتفاع معظم أسعار السلع الحياتية المرتبطة بالمواطن ومعيشته وتربيته لأولاده.
ورغم زيادة أعداد النقابات المهنية والعمالية فى النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى العربى، فإن هذه النقابات المهنية والعمالية تواجه العديد من المشكلات التى تعوقها عن أداء مهامها بكفاءة واقتدار، وأغلب هذه النقابات المهنية والعمالية فى البلدان العربية تنظيمات هشة يغلب عليها الطابع الخدمى، وأدوارها فى المجتمع يغلب عليها الطابع الإلحاقى، أو ما يعرف بمناقشة المشكلات بعد حدوثها، ويقتصر الأمر عند حد النقاش، أما المشاركة فى الحل، وتبنى ما تتوصل إليه حلقات النقاش كسياسات تأخذ بها الحكومات لمواجهة هذه المشكلات فما زالت أحلاماً تراود الكثيرين. كما أن آليات الشراكة الفعالة بين هذه النقابات المهنية والعمالية وبقية التنظيمات الاجتماعية ما زالت غائبة عن ميدان العمل السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مجتمع الأمة فى الوطن العربى.
ومن أجل تحقيق التنمية الثقافية والمهنية الفاعلة للمواطن العربى، ومن أجل تفعيل دور المواطن العربى الملتزم، ومن أجل نجاح مشروعات تطوير التعليم وإعمال قواعد الجودة الشاملة وشروط الاعتماد للبرامج التعليمية المختلفة فى المجتمعات العربية، ومن أجل ترشيد الإنفاق فى مجال التعليم فى الوطن العربى وتنويع مصادر تمويله، نحتاج إلى خارطة طريق توضح كيف يصبح المجتمع المدنى العربى مجتمع أمة أقوى وأنشط، قادر على الإسهام فى عمليات التحول الاجتماعى والاقتصادى، وربما السياسى وتداول السلطة فى المنظور الزمنى غير البعيد، إضافة إلى تعظيم وجود شراكة مجتمعية فعالة فى مجتمع الأمة العربى تتبنى النظرة الكلية فى التعامل مع مشكلات المجتمع فى الوطن العربى.

ومن خلال الخبرات المعاشة يمكن القول أن مجتمع الأمة فى معظم البلدان العربية الآن، وفى أغلب تنظيماته الحزبية والمهنية والعمالية، وجمعياته الأهلية، لا يعتمد عليه كقوى دافعة للتغير الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وقد أشارت رؤى صحفية عديدة إلى أن مجتمع الأمة العربية ينهج "نهجاً إصلاحياً" أكثر منه نهجاً للتغيير، فلا تعظيم لقيم المبادرة ولا قبول للآخر، وإدارة الخلافات فى وجود ديمقراطى حلم بعيد المنال، ونقد الحكومة والحاكم من المحرمات.

ويسعى الكتاب الحالى إلى تلمس خارطة طريق عربية إسلامية للإصلاح التربوى تجيب عن تساؤلات ثلاثة: أولها يتعلق بنمط الشراكة المطلوبة بين التنظيمات المجتمعية العربية لتوفير الإسهامات الضرورية من أجل تدعيم جوانب التنمية الثقافية والمهنية المستمرة لدى أفراد المجتمع العربى. والتساؤل الثانى لهذا الكتاب يجيب عن نمط الشراكة المطلوبة بين التنظيمات المجتمعية العربية لتوفير الإسهامات الضرورية من أجل تدعيم عوامل الالتزام لدى أفراد المجتمع العربى، أما التساؤل الأخير الذى تجيب عنه خارطة الطريق الحالية فى هذا المجال فيدور حول نمط الشراكة المطلوبة بين التنظيمات المجتمعية العربية لتوفير الإسهامات الضرورية من أجل توفير التمويل وترشيد الكلفة فى مجال التعليم العربى بصفة عامة، والتعليم فى المجتمع المصرى على وجه الخصوص..

وقد جاءت خارطة الطريق ومعالمه فى الإصلاح التربوى فى نمط الشراكة المجتمعية المطلوبة فى تدعيم القضايا التربوية المعاصرة فى المجتمع العربى متمثلة فى الإجابات عن هذه التساؤلات الثلاثة خلال هذا الكتاب، والذى تضمن ستة فصول وخاتمة، تناول الفصل الأول منها مفهوم الشراكة المجتمعية بين الإحجام والإقبال، أما الفصل الثانى فقد أوضح أهم القضايا التربوية المطروحة للنقاش الآن فى المجتمع العربى، واستعرض الفصل الثالث والرابع والخامس الشراكة المجتمعية المعاصرة والتنمية الثقافية والمهنية للأفراد، وتنمية عوامل الالتزام بينهم، إلى جانب تنويع مصادر تمويل التعليم وترشيد الكلفة وتحديد الربحية فى مجاله، أما الفصل السادس والأخير فقد استعرض نمط الشراكة المجتمعية المطلوبة فى تدعيم القضايا التربوية المطروحة فى الوطن العربى، وجاءت خاتمة الكتاب لتبرز المزيد من الشراكة المجتمعية الفعالة فى تدعيم القضايا التربوية المعاصرة فى مجتمعنا العربى.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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